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 شكر و تقدير

 
     

هاشم )لايسعني وفي ختام إعداد بحثي هذا الا أن اقدم كل التقدير والشكر للقاضي السيد       
قاضي أول محكمة بداءة السليمانية لاشرافه على بحثي هذا (  عبد الحامدحمه سعيد

ومتابعته الدقيقة ، وكذلك  أقدم شكري وتقديمه المساعدة لي وتوجيهاته السديدة 
 .وتقديري لكل من قدم يد العون والمساعدة لي في كل ما يتعلق بإعداد هذا البحث

 
  

           البــاحث 
علي جعفر سروةر                      

           قاضي محكمة بداءة بيرمكرون 
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 تقيم المشرف
 ( علي جعفرسروةر  (السيد القاضي به كلف الذي البحث على اًمشرف تعيني تم ان بعد      

 الثالث، الصنف الى الترقية متطلبات من كجزء القضاء مجلس الى تقديمه لغرض بكتابته

 بإرشاداتي مستعيناً بحثه كتابة أجل من بها قام التي الخطوات على باطلاعي الباحث قام

 عليه مشكوراً جهداً بذل الباحث نا لي ظهر هذا لبحثه مطالعتي وبعد وتوصياتي،

 بموضوع يتعلق فيما كلها، الوجوه من متكاملًا بحثاً ليكون القانونية بالمصادر مستعيناً

 معلومات وفيه قيماً مصدراً بحثه من جعل مما (المصلحة في الدعوى المدنية ) وهو البحث

 المرافعات قانون في شرط المصلحة في الدعوى  بماهية معرفة على ليكون للقاريء جيدة

 عند به للإستعانة البداءة محاكم لقضاة مفيداً مصدراً بحثه من وجعل العراقي، المدنية

 .إجراءالمرافعةوادارةالدعوى

 موهبته تطوير في جهد من بذله لما لقبوله جديرٌ بحث بحثه ان تواضع وبكل أعتبر عليه

 المجال هذا في والمثابرة الإستمرار على أشجعه أن إلا يسعني ولا المجال، هذا في القانونية

 مجال في العاملين من الآخرين لزملائه ومساعداً منوراً ليكون الأخرى القانونية والمجالات

 .له التقدير مع القانون
 
 

 المشرف                                                                                  
دهاشم عبدالحامد حمه سعي   
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 خطة البحث

 
 

 المقدمة 
 
المبحث الاول    
الدعوى المدنية وشروط قبولها   
 

/المطلب الاول   
تعريف الدعوى المدنية-  
الشروط العامة لقبول الدعوى المدنية -  

 
الدفع بعدم قبول الدعوى /المطلب الثاني   
الدعوى والدفع لا يتم الا بوجود المصلحة/ المطلب الثالث  

 
ي المبحث الثان  

خصائص المصلحة و حالات المصلحة المحتملة   
 

خصائص المصلحة/المطلب الاول   

  
 مصلحة قانونية -0
 مصلحة معلومة -3

 مصلحة حالة -2

 مصلحة ممكنة -4
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 مصلحة محققة -5

 
 
 

حالات المصلحة المحتملة/المطلب الثاني   

  
الاحتياط لدفع ضرر محدق/الحالة الاولى   

  
ال دليله عند النزاع فيهالاستيثاق لمن يخشى زو/الحالة الثانية   

 
 المبحث الثالث

اثار انعدام شرط المصلحة    
 

 الخاتمة
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
لاشك أن القضاء المدني قضاء مطلوب أى أنه لايباشر بعمله إلا بعد تقديم الدعوى بخصوص حماية حق ولايجوز 

الوسائل القانونية لإقتضاء الحقوق وحيث هناك وسائل أخرى له التحرك من تلقاء نفسه ،والدعوى هي إحدى 
أهم من ان الدعوى تبقى إلى السلطة الادارية وحق الدفاع الشرعي ولكن  اللجوءلحماية الحقوق منها حق 

 .إليها في جميع الأحوال عند الاعتداء على حقوقهم  التي يلجأوسائل الحضارية للأفراد ال
وى من أكثر الأمور الصعبة والدقة ويعود ذلك إلى إختلاطها بكثير من المفاهيم فكرة الدعمفهوم وأن تحديد 

 .الإجرائية وتحديد العلاقة بين الدعوى والحق الذى تحميه 
الاهلية والخصومة )وهي ب  ان تتوفر فيها للالة شروط عامة يج القضاء لكي تقبل من قبل الدعوى و

حيث ان  االشرط الوحيد لقبوله يه اى ان البعض يرى انهالمصلحة هي من اهمها حتشرط وان  (والمصلحة
صلحة هي الدافع الوحيد للمدعي من قيامه باقامة الدعوى لان المصلحة هي الفائدة العملية من وراء اقامة الم

  .الدعوى ليحصل على حقه وبدون مصلحة فلا جدوى لاية دعوى
ختصار الى تعريف الدعوى ومصدر في اث الاول  حلمباتطرق  ،حيث  البحث الى للالة مباحثهذا  تقسملذا 

مشروعيتها وتعريفها في قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات الفرنسي وتعريفها لدى الفقهاء وفي 
الأنكلوسكسوني والفقه اللاتيني كما تطرقنا الى الشروط العامة للدعوى وتمييزها عن بعض شروط  هنطاق الفق

المبحث وتحدث  ،فر شرط المصلحة اشرط المصلحة في الدعوى لان الدعوى والدفع لايتم الا بتو واهمية ،اخرى
فر تلك الخصائص فلا يمكن تصور المصلحة ومن اهمها تجب  ان تكون اعن خصائص المصلحة اذ بدون توالثاني 

في الدعوى رغم فرة اتومالمصلحة  عض الاسثناءات على ذلك اذ تعتبر ولكن مع ذلك فان هناك بالمصلحة قائمة 
او الإستيثاق لمن يخشى زوال دليله عند ان المصلحة فيها محتملة اذا كان الهدف منها الأحتياط لدفع ضرر محدق 

  .النزاع فيه
المبحث الثالث الى الار انعدام شرط المصلحة عند اقامة الدعوى او الناء النظر في الدعوى في  تطرقواخيرا   

ؤدي الى رد تانعدامها في اية مرحلة من مراحل الدعوى  وستنناف  اولدى محكمة التمييز مرحلة البداءة او الا
  .اقدم هذا الجهد المتواضع ، امل ان يجد قبولا حسنا خلال البحث هذا حيث من  ،الدعوى 

  
 



علي جعفر سروةر/ضي المصلحة في الدعوى المدنية                                                                                                القا  

 

 

 

7 

 الأول بحثالم
 الدعوى المدنية وشروط قبولها

 
فها وتناول شروطها لكي تقبل أمام القضاء لم الدفوعات إن البحث في فكرة الدعوى المدنية يستلزم أولا تعري

سم دفع بدون توفر شرط المصلحة لذا نقولكون المصلحة مناط الدعوى ولاتقبل الدعوى والالمقدمة بعدم قبولها 
هذا المبحث الى مطلبين في المطلب  الأول نتناول فيه تعريف الدعوى المدنية والشروط العامة لقبولها وفي المطلب  

 .الدعوى والدفعفر شرط المصلحة في اثاني نتناول الدفع بعدم قبول الدعوى وضرورة توال
 

 المطلب  الأول
 والشروط العامة لقبولها تعريف الدعوى المدنية

 
 :تعريف الدعوى المدنية 

ء ادعى رجال أموال قوم ودمطى الناس بدعواهم لأعي لو" ( ص)مشروعية الدعوى قول الرسول الكريم إن أصل 
  (0)."  من انكرعلى  م ولكن البينة على المدعي واليمينه

والدعوى في الوقت الحاضر عنصر من عناصر القضاء المدني ، بل يمكن القول إنها الجزء الأهم والفعال في هذا 
ب من ترفتارة تق المدنية المدني وقانون المرافعاتبين القانون   احتلت مركزا وسطا ،وانها (3)النمط من القضاء

المذكور ، هذه الحقوق التي لاتتم إلا بهذه الحماية المدني لأنها وسيلة حماية الحقوق التي تناولها القانون  القانون
قيام بالأجراءات و الأصول التي تناولها قانون المرافعات ، إذ هي لوأخرى تدنو من قانون المرافعات لأنها تمهد ل

 (2). مادة العمل القضائي
 لم يكن يتضمن تعريفاً للدعوى اما قانون المرافعات( 0011)في عام ت المدنية الفرنسي الصادر رافعاالمان قانون 

 
  

، منشور في الموقع الالكتروني         (التعريف ، أركانها ، شروطها ، نموذج عريضة لإحدى انواع الدعاوى)  الدعوى المدنية - سومرالمستشار الاداري  (  0)
  www.iraqpf.com عراق  السلام                                                  .                    

 015ص_ 3112القاهرة  _المرافعات المدنية  –ادم وهيب  النداوى .د ( 3)
 23ص-3110بغداد  _الطبعة الثانية –الجزء الاول – 0292لسنة  02شرح قانون المرافعات المدنية رقم –عبدالرحمن العلام  نقلا عن(2)

 

http://www.iraqpf.com/
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بأن الدعوى هي بالنسبة ( 21) المادةفقد عرف الدعوى في ( 0215) الفرنسي الجديد الذي صدر عام
دعاء اما هذا الإ ةفي صحته أو عدم صح يبته لإدعائ حقيقةللمدعي هي الادعاء في أن يسمع القاضي 

 .صحة هذا الإدعاء  ناقشيأن  هحق فهو من م خصبالنسبة لل
 (0) .وى عالذي إستمر طويلًا عن تعريف وطبيعة الد الخلافتعريف حسم المشرع الفرنسي الوبهذا 

طلب  )المعدل الدعوى بأنها ( 0292)لسنة ( 02)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( 3)وعرفت المادة 
لة الأحكام العدلية ، والدعوى مجمن ( 0902)من المادة ت المادة هذه تبس، واقمن أخر أمام القضاء ه شخص حق

ق الى نفسه إستحقاة إضافة الانسان ىء الفلاني لنفسي ومعنى الدعوى لغعيت أي طلبت الشداسم مصدره يقال أ
           (3) .غيره  شيىء في يد

يف الفرنسي لأن التعريف نداوي بأن تعريف القانون العراقي للدعوى أفضل من التعرالأدم وهيب  الاستاذ ى وير
 .وياً التام كما يتسم بدقة الصياغة لغ حتسم فيه فكرة الدعوى بالوضويفي قانون المرافعات المدنية العراقي 

في تعريف الدعوى المدنية لأن كثيراً ماتكون هذه التعاريف  ضومن الملاحظ بأن القوانين المدنية تفادت الخو
 .ة والقضاء قللفترك ذلك وجزئياته احاطة شاملة وأنها ت ضوعاصرة على الإحاطة بجوانب  الموق

                             (2)(.تهسلطة الألتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحماي)وقد عرفها الفقهاء الدعوى بأنها 
 يعوداد حق خاص النزاع في محكمة لإسترد)وني عرف الفقية ماسون الدعوى بأنها وفي نطاق الفقة الأنكلوسكس

لتعريف  تلفةوفي مجال الفقة اللاتيني هناك نظريات واتجاهات مخ، ( لفرد أو طلب  التعويض عن حق شخص
الاتجاه الأول يرى أن الدعوى حيث تجاهات الرئيسة لهذا الفقة الإ عنالدعوى ويمكن تحديد للالة تعاريف تعبر 

ي عرف الدعوى بأن الدعوى هي الحق في الحصول على حكم هي سلطة أو حق الالتجاء الى القضاء والاتجاه الثان
أن ماية القضائية وهذا الاتجاه يرى أنه يجب  الحفي الحصول على الدعوى في موضوع الادعاء والاتجاه الأخير عرف 
لشخص في مواجهة شخص اخر مضمونه الحصول على تطبيق القانون  ينظر الى الدعوى بإعتبارها حقاً محدداً

 (4).المحددة ومنح المدعي الحماية القضائية في الحالة 
  

  012ص.  قالمصدر الساب. ادم وهيب  النداوى .د  (0)
 22ص قالمصدر الساب. عبدالرحمن العلام   (3)

 . 20ص 0292القاهرة  -المرافعات المدنية التجارية الطبعة الثالثة -أحمد أبوالوفا  . د  (2)

  003ص.  قالمصدر الساب. ادم وهيب  النداوى .د  (4)
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لدعوى وفق ماورود في قانون المرافعات المدنية ، وسيلة كفلها القانون للشخص طبيعياً كان أو معنوياً للحصول وا
- :عن طريق القضاء وتحتوي على للالة عناصر هي على حق 

 .اًهافم الدعوى شية كتابة وتحتوي على موضوع الدعوى ولايجوز تقدضأي يقدم عري/ طلب  تحريري  .0
لم ينص عليه القانون من لبة حق القانون أي أن مطا هطلب  حق قرر علىوى يجب  أن تحتوي الدع .3

 .الدعوى واجبة الرد هخلال الدعوى تكون هذ

رغم توفر  دعوىان يقدم الطلب  او الدعوى الى القضاء أي أن الطلبات المقدمة الى الجهات الادارية لاتعتبر  .2
              (0). العنصرين الاخرين 

 
 لقبول الدعوى المدنيةالشروط العامة 

 فرةظهر للمحكمة أن أي من هذه الشروط غير متوا فلو،طلبها تتشروط قبول الدعوى هي تلك المقتضيات التي 
من هذه الشروط في الجلسة  تتحققكمة أن المحالدعوى المنظورة امامها فإنها تقرر عدم قبولها ويتعين على في 

ف شرط او أكثر في لتخ تدخل في موضوعها فإذاأن لدعوى وذلك قبل تتأكد من توافرها جميعاً في اأن الاولى و
 الفصل او الحكم كمة ردها ولو لم يدفع بها من قبل الخصوم وعدم القبول هذا لايعنيالمحالدعوى وجب  على 

                                                                  (3) .بموضوع الدعوى 
 5، 4، 2)تطرق الى شروط قبول الدعوى في المواد  0292لسنة  02العراقي رقم عات الدنية وأن قانون المراف

عليها  قنطلدعوى ترفع امام القضاء يمكن ان وط الواجب  توفرها في كل حيت نصت هذه المواد على الشر( 9،
اً خلافالدعوى  الحالات التي إستثنى فيه قبول بعض( 1و9)وحدد كذلك في المادتين ( شروط قبول الدعوى )

 لشروط الدعوى الاصلية 
- :وشروط قبول الدعوى هي

 
 .أهلية التقاضي –أولًا 
 ( .الخصومة)الصفة  – الاني

 .المصلحة  –لالثاً 
 
 
 . 00-01ص – 3110الطبعة الثانية بغداد  –شرح قانون المرافعات المدنية  –مدحت المحمود  (0)
 . 011ص_ 0210بغداد  –الطبعة الاولى   –المدنية  شرح قانون المرافعات –سعدون ناجي قشطينى .د.  (3)
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 أهلية التقاضي: الشرط الأول 
تستلزم المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة 

في إستعمال هذه لا وجب  ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً اولق بها الدعوى عل الحقوق التي تتلإستعما
التعاقد او أهلية مماللة لأهلية  يجب  أن تكون لق بها الدعوىتعتالتي الأهلية اللازمة لإستعمال الحقوق و ،الحقوق

 .عاية القاصرين وغيرها ام القانون المدني وأحكام قانون رث الأهلية الى احكبحويرجع في ، اءالأد
، والصغير ( 22)دة د منها المااو يح تهقرر عدم اهلييعاقد مالم عتبر كل شخص اهلًا للتاالمدني حيث في القانون 

، وتصرفات ( 25)فلة المادة غوذي ال هوتحجر المحكمة على السفي( 24)جورون لذاتهم المادة والمجنون والمعتوه مح
عشرة سنة ي ثمانية منه سن الرشد ه( 019)تبرت المادة وإع( 29)المادة  هير غير المميز باطلة وان اذن وليالصغ

 منه من أكمل الخامسة عشرة من( أ/2)عاية القاصرين في المادة تبر قانون رالسن إع اكاملة ، وإستثناءاً من هذ
لم  نفس القانون أن ولي الصغير هو أبوهفي ( 31)المحكمة كامل الأهلية كما ورد في المادة  منن عمره وتزوج بإذ

ة القانون المدني فإذا لم يكن صاحب  الحق ذا اهلي من( 013)المادة المحكمة ويعتبر حكم هذه المادة ناسخاً لحكم 
اً أو قانوناً وهذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فيلزم كاملة وجب  أن ينوب عنه من يمثله شرع

ي من القانون المدن( 40) الدعوى على أو من قبل من يمثله قانوناً ويطبق بهذا الشأن حكم المادة قامتأن 
فع بها من قبل الخصوم وإذا الخصوم من تلقاء نفسها ولو لم يدوعلى المحكمة أن تتحقق من أهلية  ،(0)العراقي

تبينت لها تخلف هذا الشروط فيقرر عدم قبول الدعوى كما يجوز للخصم إيراد هذا الدفع في جميع مراحل 
حق توكيل  تلكيمث أن فاقد الأهلية لاالدعوى ، ولايجوز حضور الوكيل عن شخص ليس له أهلية التقاضي ، حي

  (3).طيهعالغير لأن فاقد الشيئ لاي
  

 الخصومة -:الشرط الثاني 
للحق  ارئخصومة المدعى عليه في الدعوى تنعقد إذا كان ينكر الحق موضوع الدعوى أو المنازع فيه ، أو كان حا

كون المدعى عليه خصماً يترط أن يشالمدنية  من قانون المرافعات( 4)محل النزاع ، وهكذا نصت المادة  ءأو الشي
لبوت الدعوى على تقدير  ءمحكوماً أو ملزماً بشي، وأن يكون  رمنهحكم بتقدير صدور إقرا إقرارهعلى  ب تيتر

 ائب  وخصومة المتولى بالنسبة والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغ خصومة الولي والوصي ومع ذلك تصح
 
 

  002- 000ص_المصدر السابق  –لنداوى ادم وهيب  ا.د (0)
  03ص – المصدر السابق –مدحت المحمود   (3)         
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   (0).لمال الوقف وخصومة من أعتبره القانون خصماً ضمناً في الأحوال التي لاينفذ منها إقراره 

أورد معياراً لها هو تصور إقرار المدعى عليه بالحق وإلزامه بهذا  أن المشرع العراقي بعد أن ذكر شرط الخصومة
المدعى  كان المشرع العراقي قد قصرها علىإلا أن الخصومة تنصرف في الدعوى الى طرفيها وان ( 3) ،الاقرار 

 (2) .يجب  أن يكون خصماً للمدعى عليه حتى تنعقد الخصومة  يذلك المدع  ،عليه

صاحب  الحق هو الذي يطالب  بحقه أمام القضاء فقانون المرافعات بأن صاحب  الحق  من كما نصت المادة الثانية
بالرغم من كونهم ليسو  القانون بعض الأشخاص حق إقامة الدعوى حوقد من،  إقامة الدعوى حق هو الذي له

امة الدعوى ق إقالدائن ح نص عليها القانون المدني حيث منح أصحاب الحق ومثال ذلك الدعوى المباشرة التي
 ( 4). مركزاً قانونياً في إقامة الدعوى  هالقانون منح الخصم ولكنهو لايملك الحق تجاه هذا على مدين مدينه ف

والسبب  في قيام  ،وإستثناءاً من القاعدة العامة قبلت خصومة الولي والوصي والقيم والمتولي( 4)كما أن المادة 
وإذا تعارضت مصلحة  ، ن بتنفيذها لايستطيعون مباشرة الخصومةهؤلاء بالخصومة في الدعوى أن الذين يقومو

القاصر أو الغائب  أو المحجور مع مصلحة الولي أو الوصي أو القيم ، أقام القاضي شخصاً مأذوناً بالخصومة بدلًا 
 (5) .جر أو بظهور المفقودك الحفسن الرشد أو  ل صفتهم عن الصغار ببلوغهموعنهم وتز

، أي أنه إذا ( على تقدير لبوت الدعوى ءأن يكون محكوماً أو ملزماً بشي) -( :4)ادة من المخير ورد في الشق الأ و
ان هذه العبارة غير دقيقة  نرىو إننا  حيننذ، سماعه  اعلى فرض لبوته لم يصح أذ ءه إلزام بشييلم يترتب  عل

كشف دعوى  لى سبيل المثال فعء ، حيث هناك بعض الدعاوى لايطلب  المدعي فيها إلزام المدعى عليه بشي
حكماً بإلزام صدر المحكمة تفي هذه الدعاوى لا،فاع النزقطع المستعجل وطلب  استماع الشهادة وكذلك دعوى 

له والميت  يصح أن يكون أحد الورلة خصماً في الدعوى التي تقام علىو( 5)كما نصت المادة  .ى عليه بشيئ المدع
اد الديون وهي دلاشك أن لاتركة إلابعد سو.ائز لتلك العين هو الوارث الح لتركةولكن الخصم في عين من أعيان ا

 الخاصةة شرعاً عن أشخاص الورلة وأموالهم صلتركة منفللأن اشخصية المورث و شخصية الوارث ، وتفصل بين 
 
 
 

  34ص. 3100بغداد الطبعة الاولى  _دراسة مقارنة –شرح قانون المرافعات المدنية  –القاضي صادق حيدر  (0)
 . 54ص  -  المصدر السابق   -عبدالرحمن العلام    (3)
 . 03ص –  المصدر السابق  –مدحت المحمود  (2)
 . 019ص –  المصدر السابق  –سعدون ناجي قشطينى .د (4)

 . 55ص -المصدر السابق -عبدالرحمن العلام   (5)
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أن الوارث لايلزم إلا مة ، ولذباتركة فالحق بعد الوفاة يتعلق بالمال وليس لئنين متعلقة بمالية ااوأن حقوق الد
أي من ورلته وإستثناءاً على ح أن تقام على التي تقام بدين على المتوفي فيصتركة وأن لإليه من ا بحدود ما أل

ائز لتلك صم الذي تقام الدعوى عليه هو الحالختركة فإن لبخصوص عين من أعيان ا( 5)ذلك ماورد في المادة 
في  تكما وردائزها ، تنفيذه إلا على حلتسليم العين لايمكن ند لبوت الدعوى ى سيصدر عالعين وأن الحكم الذ

على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير )منها من قانون المرافعات المدنية بأنه ( 2)فقرة ( 92)المادة 
ار على الوديع والمستع الوديعةوالراهن والغاصب  والمغصوب منه عند نظر دعوى  نوالمستأجر والمؤجر والمرته

أي إذا اقيمت دعوى على  (ستعير ، والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب المعلى 
      ستأجر للمطالبة بحق المستعير للمطالبة بملكية العارية وعلى المالوديع للمطالبة بملكية الوديعة ، وعلى 

 هوأن هذ هاً على حقوقظحفاالنزاع دعوة المالك الحقيقي للمال موضوع  فيجب  على المحكمة،  عليه  عيني
ني أرى أن الا أحادلة في فصل الدعوى  اهخمسة رغم أن المشرع العراقي قد وضعلدعاوى الماب ىالمسائل التي تدع

ي للمال ح الخصومة في تلك الدعاوى إلا بحضور المالك الحقيقصباب الخصومة لأنها لاتهذه المسائل تدخل في 
 .نزاع لموضوع ا

 
 المصلحة _:الشرط الثالث 

 
- :المصلحة لغة 

المصلحة تعني الصلاح ، والإستصلاح نقيض الإستفساد ، ( محمد بن يعقوب الفيروز أبادي)المحيط ل  موسفي القا 
 :طلاقين ة وصلاحاً وأن المصلحة تطلق بامصالح ه، وصالح فساده بعد ءح الشيصلااو

نى النفع  بمعنى الصلاح كالمنفعة بمع هفهي على هذا الأطلاق اما مصدرحة كالمنفعة وزناً ومعنى أن المصل/ الأول 
 .وإما إسم للواحدة من المصالح ، كالمنفعة إسم للواحدة من المنافع 

نى النفع فيقال أن التجارة مصلحة وطلب  العلم مصلحة فيه صلاح بمعتطلق المصلحة على الفعل الذي / الثاني
ة ، والمصلحة بهذا المعنى ضد التجارة وطلب  العلم سبب  للمنافع المادية والمعنوي جين ذونمال ينهذأن و

 (0).المفسدة
 
بحث مقدم  –لية تطبيقية يهتأدراسة  –شرط المصلحة في الدعوى الحقوق في نظام المرافعات الشريعة السعودية  –صالح  محمد بن عبدالله( 0)

 21ص. ى درجة الماجستير في العدالة الجنائية إستكمالًا لمتطلبات الحصول عل
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- :مفهوم المصلحة في الدعوى 
يث لاتعود من فحله بطلبه  كمالفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحد بالمصلحة في الدعوى صيق

لية والقانونية الفائدة العم ةسام الدعوى بسمتوإن وجوب إ(0)،رفع الدعوى فائدة على رافعها فلا تقبل دعواه 
            ست يائية لأن القضاء لقائم على أساس أن المصالح النظرية لاتصلح بذاتها أن تكون محلًا لدعوى قض

دعاوي لافائدة عملية منها ، إذا يشترط في رط مبني على منع إنشغال المحاكم بكما أن هذا الش(3)،اءداراً للإفت
المصلحة  في السعودية  ا ، وقد عرفت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في رفعهرافع الدعوى ان تكون له مصلحة 

عن مركزه في  النظراو الدفع بصرف  تقديم الدعوى او الطعن منلصاحبها حصل المنفعة التي ست))بأنها 
  (2) (قضاءلل إلتجائه في طالباً كان أو مطلوباً فالمصلحة هي المنفعة التي يجنيها الطالب  في الدعوىقضية ال

له أو الحصول على ترضية مادية او ادبية  قفالغرض من الدعوى هو حماية الحق أو إقتضاؤه أو الإستيثا
بصرف النظر عن وجود  هودى او عدم وجوبالتالي فإن شرط المصلحة يتناول وجود الحق في مباشرة الدعو

                                                               (4) . تهقام الدعوى لتقريره أو حمايتالحق الذي 
 من إلتجائهالمدعى وهي المنفعة التي يجنيها ويعني هذا أن المصلحة المقصودة من الدعوى تفترق عن الحق ذاته  

ذلك تكون الدعوى غير  معالى القضاء وهي شرط لازم لقبول الدعوى وهي غير شرط الحق فقد يتوافر الحق و
به صحة ، ومثال على ذلك حالة الدائن المرتهن الذي تكون مرتبة رهنه متأخرة بحيث لايمقبولة لإنعدام المصل

  (5) .شيئ عند توزيع ثمن العقار 
من الفقهاء بعض الالمصلحة ، إلا أن والخصومة وتقاضي لتقدم يتبين ان شروط قبول كل دعوى هي أهلية ا اممو

- :ون شروطاً أخرى الى هذه الشروط وهي يضيف
ي باقامة دعوى به ولا بالمض  يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاعسم النزاع بالصلح ، فلاإذا إنح -0

لأن الصلح يرفع النزاع ويقطع ، (9)في الدعوى التي كانت مقامة ، ويستطيع الخصم ان يدفع بالصلح 
 ( .في القانون المدني  920المادة )الخصومة 

 
 . 02ص -بقالمصدر السا. عبدالرحمن العلام   (0)

 033ص –المصدر السابق  –أدم وهيب  النداوي  (3)

   /www.mohamoon.com/montadaمصر _العربالمحامين منشور في الموقع الالكتروني  منتدى  –المصلحة والصفة  _المحامي عماد محمود خليل  (2)
 05ص –  المصدر السابق  –ود ممدحت المح (4)
 . 21ص -المصدر السابق  _عبدالرحمن العلام  (5)

الهبة  –العقود التي تقع على الملكية –( 5)الجزء  –الوسيط في شرح القانون المدني جديد  –عبدالرزاق أحمد السنهوري . د  (9)

                                        . 513ص.  3112بيروت  –الطبعة الثالثة  –دائم والصلح الاوالدخل  رضقال –والشراكة 
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وم على التحكيم لحسم النزاع بينهم فلا يجوز إقامة الدعوى إلا بعد وا الخصإذا إتفق -:شرط التحكيم  -3
إستنفاذ طرق التحكيم ويجوز للخصم الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى وبعدها تقرر 

 . (من قانون المرافعات المدنية 352/0المادة )المحكمة إعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار الحكم 

 
يشترط لقبول الدعوى الا يكون سبق صدور حكم في موضوعها ، حيث نصت  -: به قضىحجية الأمر الم -2

الأحكام الصادرة في المحاكم العراقية التي )بأن  0201لسنة ( 011)من قانون الألبات رقم ( 015)المادة 
 ولم يتغير صفاتهمد أطراف الدعوى تححازت درجة البتات تكون حجة مما فصلت فيه من الحقوق إذا إ

 ( ات الحق محلًا وسبباً وتعلق النزاع بذ
فهو دفع موضوعي يستخدم في دفع دعوى جديدة يقيمها  به ويجوز للمدعى عليه الدفع بحجية الأمر المقضى

يعتبر دفعاً قطعياَ بعدم القبول وعدم جواز ( سبق الفصل في الدعوى)بى معليه المدعي وهذا الدفع الذي يس
( 2)فقرة ( 312)اء هذا الدفع في اية مرحلة من مراحل الدعوى حيث نصت المادة ويجوز إبد،  (0)سماع الدعوى

في لايجوز احداث دفع جديد ولا أيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر )من قانون المرافعات المدنية 
 . (والأختصاص وسبق الحكم في الدعوىتمييزاً بإستثناء الدفع بالخصومة  طعنال
 

التقادم المسقط )ة القانونية التي حددها القانون دضمن الم ول الدعوى أن يقيمها المدعيط لقبيشتر -4
من القانون المدني ( 0051/0)المادة  تالتي إشترط الحيازةردت الدعوى مثل دعوى  وإلا( للدعوى

من  لحائز العقار إذا إنتزعت منه الحيازة ، أن يطلب )إقامتها خلال سنة من تأريخ النزاع حيث نصت 
 .( ليهاتأريخ الإنتزاع ردها من محكمة البداءة خلال سنة 

 وعلىمنها من تلقاء نفسها لأنها ليست من النظام العام  حققان تلك الشروط الأربعة ليس على المحكمة أن تت
روط أني أرى أن تلك المسائل رغم انها دفوع ترد الدعوى إلا أنها ليست من ش الخصوم أن يثيروه في الدعوى ، لذا

ته القانون على بهي من النظام وأوج (المصلحة  –الخصومة  –الأهلية )الدعوى ، لإن الشروط العامة للدعوى 
 .لم يثيره الخصم في الدعوى لوالمحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها و

 
 
 . 041ص_ 0211بيروت  –زء الرابع الج –( والخبرة-المعاينة–القرائن وحجية الاحكام والكشف ) نظرية الألبات –حسين المؤمن (0)
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 المطلب  الثاني
  الدفع بعدم قبول الدعوى

 
- :مفهوم الدفع 

للرد على طلبات ودعوى خصمه  اليها يلجأ نناه العام يعني جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم ابمعالدفع 
علقة تأم م (دعي بهالحق الم)لموضوع الدعوى ادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كانت موجهة قصد تفب

 . ياهاامنكراً بالدعوى أو بعض إجراءاتها أو الى سلطة الخصم في استعمال دعواه 
ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات بها الخصم  عيناما في أصطلاح قانون المرافعات فهي الوسائل التي يست

   (0).كم عليه بمطلوب خصمها مؤقتاً الحادى بهفالحق الذي يزعمه خصمه فيت الخصومة دون أن يتعرض لأصل
بدعوى من  الاتيان الدفع هو )بأن  العراقي ات المدنيةمن قانون المرافع( 0)من المادة ( 0)وقد عرفت الفقرة 

المشرع العراقي  هوأن هذا التعريف إستقص( المدعي وتستلزم ردها كلًا أو بعضاً دعوىجانب  المدعي عليه ، تدفع 
عليه  ىمن جانب  المدعبدعوى  فقد عرفتها بأن الدفع هو الإتيان لاحكام العدلية مجلة امن ( 0920)من المادة 

ومادام الدفع دعوى من جانب  المدعي عليه ووسيلة نظمها القانون للدفاع  ،(3)وقسماً أوتستلزم ردها كلًا 
صومة القائمة أو فيشترط لقبوله توفر المصلحة فيه حيث لاتقبل الدفوع الكيدية ولا الدفوع التي لاتتعلق بالخ

                                                                                                  (2). إجراءاتها 
 _:بينها بإختلاف موضوع كل منها ، والدفوع كما عرفها فقه المرافعات المدنية للالة ماوالدفوع تختلف كثيراً في 

ية ودفوع بعدم قبول الدعوى ، فالدفوع الموضوعية دفوع تتعلق بأساس الدعوى لدفوع موضوعية ودفوع شك
ها المحكمة فتؤدي تاساس قانوني فإذا قبلله وموضوعها ويلجأ إليها الخصم ليثبت أن دعوى الخصم الأخر ليس 

تبر تنازلًا عن الى رد الدعوى كلًا أو جزءاً ويجوز أن تقدم هذه الدفوع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولايع
 الدفع 

 هع الدفوع الموضوعية للشروط المطلوبة من الدعوى من حيث توجضالموضوعي لتقديم دفع اخر عليه ، وتخ
 
 

 00ص – 0211 القاهرة - الطبعة الخامسة –نظرية الدفوع في قانون المرافعات  –أحمد أبوالوفا . د  (0)

  . 004ص -المصدر السابق. عبدالرحمن العلام   (3)

          01ص –مصدر السابق  –مود المح مدحت (2)
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به في الدعوى بالوفاء أو بالأبراء أو قضاء الدين المطالب  نالدفع بإ امثلتها المخصومه والأهلية والمصلحة ومن 
                                                                                                        (0). بالمقاصة 

جراءات الدعوى والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون في الدعوى حيث ادفوع الشكلية فإنها تتعلق بالو 
أن يدفع عليه  كمة التحقق في موضوعها ، فللمدعىمسك الخصم بها ويقصد فيها رد الدعوى دون دخول المحتي

                                                           (3). الدعوى بسبب  نقص شكلي في عريضتها 
 .أما الدفع بعدم قبول الدعوى تمثل مركزاً وسطاً بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية 

 

- :مفهوم الدفع بعدم القبول 
الى الوسيلة التي يحمي بها صاحب  الحق حقه وما إذا كان من الجائز إستعمالها ،  يوجهالدفع بعدم قبول الدعوى 

   ول الدعوى ، توافر لقبتمن الشروط العامة التي يتعين أن شرط رط الإستعمال غير جائز لعدم توافر أم أن ش
 (2) .تعلقة بذات الدعوى المرفوعة المخاص من الشروط أو لعدم توافر شرط 

صم كل دفع ينكر به الخ) منه الدفوع بعدم القبول بأنه( 033)وقد عرف قانون المرافعات الفرنسي في المادة  
      نتفاء شرط قبول دعواه ويكون ذلك بسبب  فقد الصفة اساس بالموضوع دعوى خصمه على أساس دون المو

 .أو الأهلية أو المصلحة 
مدعي في رفع دعواه وتعد هذه الدفوع كما ذكرنا سابقاً للق وإنما الحق الحفالدفع بعدم القبول لايرد على أصل 

  (4).الدفوع الموضوعية مركزاً وسطاً بين الدفوع الشكلية و
بعدم قبول الدعوى إذا ما تبينت إنعدام مصلحة رافعها  اًيللمحكمة ان تقضي تلقائوأجاز قانون المرافعات المدنية 

الدعوى أن تثيره في أية حالة تكون عليها  طرافلأأو إنعدام صفته أو إنعدام أهليته او نقصها ، كما من الحق 
إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة  -0) قانون المرافعات المدنيةمن ( 01)الدعوى حيث نصت المادة 

للخصم أن يبدي هذا الدفع في أية حالة تكون  -3. ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها 
حتى  امتها لانيةوإذا قبل الدفع من قبل المحكمة تحكم برد الدعوى والدعوى المردودة لايمكن إق (وى ععليها الد

 ولو
 

   . 00ص –صدر السابق الم –مدحت المحمود  (0)

 . 040ص – المصدر السابق –ادق حيدر صالقاضي  (3)
 .01ص –المصدر السابق  -أحمد أبوالوفا.د  (2)
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 032ص_المصدر السابق _أدم وهيب  النداوى . د (4)

                                                                         
عناصرها الثلالة الموضوع أو السبب  أو المخصوم ، وإذا تم تغيير أحد ذلك  حدفع عنها رسم جديد إلا بتغير أد

  (0)العناصر فتكون أمام دعوى جديدة غير الدعوى السابقة  
واما )الصادر من محكمة تمييز العراقي  ما جاء في القرار عديدة في هذا المجال ومنها تطبيقات قضائيةوهناك 

من تلقاء  الارتهامه باقرار الخصم بصحة الخصومة فغير مقبول لان الخصومة من النظام العام فللمحكمة زع
 ( 3)( نفسها  

 
- :العلاقة بين الدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعية 

تجديد  ها الموضوعية وأن الحكم فيها يمنعرافع الدعوى وتوافر شروطالدفوع بعدم القبول تتعلق بحق  أن
ذات الحق علق بتلدعوى أي يكون الدعوى حاسماً لموضوع النزاع مثل رد الدعوى من الناحية الموضوعية أي ما

 .ثيره في أية حالة كانت عليها الدعوى كما هو الحال في الدفوع الموضوعيةبه كما يجوز أن ي ىالمدع
دعوى ويجوز رفعها من جديد إذا ما أما أنه يختلف عنه أنه لايتعلق بموضوع الدعوى بل يتناول الحق في رفع ال

نع من إعادة رفعها بنفس الحق الناحية الموضوعية حيث يمإستكملت شروط قبولها بعكس رد الدعوى من 
 .ويقال أن هذه الدعوى قبل سبق الفصل فيها 

 
- :العلاقة بين الدفوع بعدم القبول والدفوع الشكلية 

عى به مثل الدفوع الشكلية ولكنها تختلف عنها في أنها لاتتعلق في ناقش في الحق المدتالدفوع بعدم القبول لا ان
أصول المرافعات كما أن الدفع بإنعدام المصلحة أو إنعدام الأهلية والخصومة يمكن إبداؤه في أية مرحلة من مراحل 

 .الحق بعد الدخول في أساس الدعوى الدعوى ولا يسقط هذا 
 
 
 
 
 
 

 . 320ص –بق المصدر السا –أدم وهيب  النداوى  (0)
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التاسعة  –العدد الثالث  –مجموعة الاحكام العدلية في  نشورالم – 210/مدنية اولى /10المرقم   ةتمييز العراقيالمحكمة  قرارأنظر  (3)
0210 

 
 طلب  الثالثالم

 والدفع لايتم إلابوجود المصلحة الدعوى 
 

   ون المدعى به مصلحة معلومة وحالةط في الدعوى أن يكترشي) من قانون المرافعات المدنية( 9)تنص المادة 
ان المشرع إعتبر المصلحة أساساً لقبول الدعوى ، فلا دعوى بغير  حمن هذا النص يتض...(وممنكة و محققة 

                              ،(0)طعن في الحكم دفع أو مصلحة وأن المصلحة مناط الدعوى وهي شرط لقبول أي طلب  أو
بأنه لاتتوافر مصلحة في الدعوى وجب  عليها أن تقرر من تلقاء نفسها برد الدعوى أو الدفع المحكمة  كدتأوإذا ت

شمل أيضاً الدعاوى الحادلة المنضمة والمتقابلة وإختصام الغير فإذا لم تكن هناك أن هذه القاعدة تو أو الطعن ،
ولايراد منها إلا  بارالأعترقى الى مصلحة من الدعوى الحادلة أي كان نوعها أو المصلحة غير جدية أو تافهة لات

وك لتقدير المحكمة حسب  مترتقرر المحكمة بعدم قبولها وتحقق المصلحة أو عدم تحققها حسم الدعوى فتأخير 
ية والذي لانصيب  له في الميراث في صومن تطبيقات المصلحة مثلًا لامصلحة لأجنبي عن الو، (3)ظروف كل حالة 

ناً في دعوى تصديق يقبل تدخل مطلق الزوجة طلاقاً بائلى دعوى الحادلة لارفع دعوى لإبطالها ، ومثال ع
هذه الحالة لأنه لو دام المصلحة في عنعقد الزواج المطلوب تصديقه ، لإزواجها من أخر ليطالب  بالحكم ببطلان 

تطبيقات ، ومن ال( 2) .وعقد جديدين بمهرإليه إلا بموافقتها و ةد الزواج لن تعود الزوجحكم ببطلان عق
لا يوجد تعارض بين تأريخ ولادة )القضائية لهذا المعيار ما جاء بقرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المبدأ 
ولا تبقى مصلحة في تصحيح تأريخه الاولاد وتأريخ الزواج وبعد صدور حكم بالطلاق لا يبقي لعقد الزواج ألر 

 (4)( . لمميزة رسم التمييزعليه قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل ا

حكوم عليه بدين بالتضامن أن يطعن بذلك الحكم بحجة أنه المدين ملامصلحة لل مثلاوفي حالة الطعن في الحكم 
 .وحده دون المدعى عليه الأخرين 

  
 

 . 02ض–المصدر السابق  –عبدالرحمن العلام  (0)
 .03ص– 3110 بغداد _الطبعة الأولى –ختصام الغير الإدخال الجبري للشخص الثالث في الدعوى إ –القاضي على جبار  (3)
 . 21ص _ 3110بغداد  _الطبعة الاولى  –تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعوى المدنية  –ى لكيعرحيم حسن ال (2)

 (غير منشور)30/00/3103المؤرخ  3103/هينة الاحوال الشخصية /  942انظر قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد  (4)
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انه من قانون المرافعات المدنية على ( 0)من المادة ( 3)بالنسبة لتوافر المصلحة في الدفع فقد نصت الفقرة أما 
ويعني هذا ( يراعي في الدفع مايراعي في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الأصلية)

د رالنسبة للمصلحة لايمكن تصور تجبهلية فأن الدفع مثل الدعوى يجب  أن يتوافر فيه الصفة والمصلحة والأ
  (0). الدفاع من أية مصلحة ، لأن كل مدعى عليه مصلحة في دفع وتجنب  إدعاء خصمه 

                                                                    
ت وراعى فى ذلك تحقيق ن القانون قد حدد مقدماً شكل الأجراءاابالنسبة للمصلحة في الدفوع الشكلية فو

بداء الدفع الشكلي ااً وقوع الضرر لمجرد حصول المخالفة ، وعلى ذلك فالمصلحة في ترض مقدمفانه ، ومصالح معي
 ( 3).تتحقق لمجرد حصول المخالفة 

 
 _:دعوى الجزائية لشرط المصلحة في الدعوى المدنية التبعية ل

 
الدعوى المدنية التبيعة للدعوى  فيلزم أيضاً توافرها الشرط يست لقبول الدعوى فإن هذا االمصلحة شرط تولما كان

لمن )بأنه  0210لسنة ( 32)كمات الحزائية رقم من قانون أصول المحا( 01)المادة الجزائية حيث وردت في 
( المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله لحقمباشر مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي با ررلحقه ض

- :يجوز المطالبة عنه  لكيح الشروط اللازم توافرها في الضرر ضنص المادة يت ومن
 

  اأن يكون الضرر شخصي .0
 هو شخصياً سواء هوأن يكون أصابضررا ين شخص المدعي المدني ذاته أو أولاده القاصر قأي أن يكون قد لح

 .الجريمة عليه أو على غيره وناله الضرر مباشرة  توقع
 
 
 
 

 . 032ص–المصدر السابق  –علام عبدالرحمن ال (0)
 . 29ص –المصدر السابق  –أحمد أبوالوفا .د  (3)
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  اأن يكون الضرر مباشر .3
مباشرة نتيجة للجريمة المرتكبة وناشناً عن الفعل المادي لها فإذا توفي شخص نتيجة  اأن يكون الضرر متحقق

أمام المحكمة الجزائية عن الضرر المادي يض من سائق السيارة وحادلة السيارة فإنه لورلته حق المطابة بالتع
                 .الذي لحقهم جراء فقدهم لوالدهم  والمعنوي

 كون المصلحة التي الحق بها الضرر مشروعةتأن  .2
ضرر الذي أصاب مصلحة مشروعة تتناولها حماية القانون العلى المدعي بالحق المدني مطالبة التعويض عن 

فقدها له  جراءلب  تعويض عن قتل خليلها رغم مايلحقها من ضرر مادي ومعنوي وعلى ذلك لايحق للخليلة ط
 ( 0).وذلك بسبب  أن ماكانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منشور في الموقع الالكتروني  _ 01-2ص –شروط قبول الدعوى المدنية التبيعية  –الأخران  يرأس (0)

  www.f-law.net –جامعة منصورة مصر  –ق منتدى كلية حقو               
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 المبحث الثاني
 تملةخصائص المصلحة والمصلحة المح

 
تعتبر المصلحة من أهم الشروط الواجب  توفرها في قبول الدعوى ويرى بعض الفقهاء بأنها الشرط الوحيد ، 

ي تكون كل بغي توافرهافالدعوى تكون غير مقبولة إذا لم يتوفر فيها شرط المصلحة ، وأن المصلحة التي ين
ن مصلحة قانونية ومعلومة وحالة س خصائص وهي ان تكوبخمالدعوى مقبولة من المحكمة يجب  أن تتصف 

تملة ، ولايمكن أن تقول قد توجد في لمصلحة يجب  أن تكون قائمة وغير محقاعدة عامة أن اكووممكنة ،  ومحققه
تقبل أو لاتوجد مطلقاً ، غير أنه إستثناءاً من هذه القاعدة نص القانون كما جرى عليها الفقة والقضاء بأنه المس

في  المطلبينفقط لذا نقسم هذا المبحث على  تملةالمصلحة في الدعوى قائمة وإنما محأن تكون  مالايشترط دائ
 -:تملة طرق الى حالات المصلحة المحاني نتالمطلب  الأول نتحدث عن خصائص المصلحة وفي المطلب  الث

 
 

 المطلب  الأول
 خصائص المصلحة

به مصلحة معلومة وحالة  ىيشترط في الدعوى أن يكون المدع)على أنه ( 9)قانون المرافعات المدنية في المادة نص 
 أن المشرع لم يذكر خاصية اخرى وهي غمأي أن نص النص حدد خصائص المصلحة ، ور...( وممكنة ومحققة 

ولايحمي حقوق ه قي لأن القانون يحمي فقط الحقوق التي تقع في نطالة أو شرط أويقانونية مصلحة وهي خاص
شراح القانون هذه الخاصية الى الخصائص الأخرى للمصلحة ، وفيما يلى نشرح كل  ضافعن القانون لذا أ جاخار

- :واحدة من تلك الخصائص
 
- :مصلحة قانونية .0

ز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية مركتكون قانونية أي تستند الى حق أو  يشترط في المصلحة أن
مركز يجيزه القانون فلا القانوني إذا تنازع فيه ، أما إذا كانت المصلحة لاتستند الى حق أو  و المركزهذاالحق ا

 ارية تنافسه في تجارته مثلًا في مصلحة إقتصادية لاتقبل دعوى تاجر يطلب  حل شركة تجتقبل تلك الدعوى ، ف
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في عقد الشركة فلا يحق له طلب  بطلان  فاولوشاب عقد الشركة سبب  من أسباب البطلان مادام المدعي ليس طر
 ( 0). عقد الشركة لكون المصلحة في هذا المثال مصلحة إقتصادية فقط وليست مصلحة قانونية 

ام العام والأداب كأن يطلب  شخص تنفيذ عقد بينه وبين صلحة تكون غيرقانونية إذا كانت مخالفة للنظالمكما أن 
 .خليلته والمتضمن إستمرار العلاقة بينهما 

ورتين مادية ون مادية بل أن هذه الخاصية لها صمصلحة لايعني فقط يجب  أن تكللقانونية الاصية الخ انو 
و إقتضاء حق شخصي بتنفيذ يني أوأدبية ، المصلحة تكون مادية عندما يكون الغرض من الدعوى حماية حق ع

 ىزام عقده مع المدعى عليه تنفيذاً عينياً ، والمصلحة تكون أدبية عندما يطلب  المدعي تعويضاً من المدعالت
  (3) .ي فعل ضار إرتكبه في حقه الأدب عليه عن

                                                                                                           

 -:مصلحة معلومة .3
نصت  لوميةها معلومة ، وأن المعبد أن تكون المصلحة المراد تحقيق من قبول الدعوى ، فلاة به مانع ىجهالة المدع

ل الدعوى على بيان موضوع ى أن تشممن قانون المرافعات المدنية عل( 49)من المادة ( 9و  5)عليها فقرتي 
لًا ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان عقاراً ذكر موقعه وحدوده أو موقعه قونالدعوى فإن كان م

لتها وطلبات المدعي وأسانيدها ، كما يجب  المدعى به قد حددت سلسله ، مع بيان وقائع الدعوى وأدورقمه أو ت
ي يصدر فيها ، اء رسم الدعوى وتحديد طرق الطعن في الحكم الذكن إستيفي الجهالة حتى يتمفقيمته بشكل ين

دعاوى  ثلاً مععدا الدعاوى التي لايمكن تعين قيمة لها ، والدعاوى التي حدد قانون الرسوم العدلية رسماً مقطو
 .حقوق الأرتفاق 

دفع المدعى عليه بأنه قام بالوفاء ببعض الدين  وأن خاصية المعلومية يجب  أن تكون متوفرة في الدفع أيضاً فلو
 .دفع إذا لم يكن معلوماً الأن يحدد ماقام بالوفاء بها ولايقبل ذلك  الى دائنه المدعي فيجب 

 

- :مصلحة  حالة . 2
 وغير معلق على شرط أو مضاف الى أجل ، فإذا اقيعنى هذا أن يكون الحق المطالب  به في عريضة الدعوى متحق 

 أو تحقق الشرط ،  على شرط أو مضاف الى أجل فلا يجوز قبول الدعوى إلا بعد حلول الأجل اكان معلق
 

 .0ص –المصلحة في رفع الدعوى القضائية  – ريسرزق مقبول الحمدان ال.د (0)

 .                                          20-21ص – المصدر السابق –عبدالرحمن العلام  (3)
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الحالة ل وفي هذه مؤج ق بحالمطالبة من قانون المرافعات المدنية ( 9)ت المادة فقد أجازولكن إستثناءاً من ذلك 
ق إليها في شرط المصلحة رل عند الحكم ويتحمل المدعي مصاريف الدعوى وسوف نتطيجب  أن يراعي الأج

 (0).تملة المح
                                                       

- :مصلحة ممكنة . 4
 .الة قد تكون مادية أو قانونية الأستحيلة فلا إلتزام بمستحيل ، وممكنة وغير مستح يشترط أن تكون المصلحة

 
 الة القانونية الإستح: -

و مركز  تستند الى حق أة بالحماية هي التيالمصلحة الجدير رقها لأنخالمنظمة للحقوق مما لايجوز  دهي القيو
 .اً لأحكام الشريعة الإسلاميةصة في الأرث خلافقانوني فلا تقبل الدعوى بح

 
 المادية  ةالالإستح:- 

تمل الثبوت ومثالها المطالبة بإلبات نسب  شخص من يكون المدعى به مما يتعذر الوصول اليه لأنه غير محأن 
 .منه سناً  برأخر أك

حيث جاءت فيها أن يكون المدعى به  مجلة الاحكام العدليةمن ( 0932)وشرط الأمكان نصت عليه المادة 
يمكن لبوته به لا المدعىعام معروف فلا تقبل دعواه لأن  مثلًا الادعاء بملكية نهرفوعادة  تمل الثبوت عقلًامح

معروف بأنه إبنه لاتقبل دعواه أيضاً  هأكبر منه سناً أو في حق من نسبهو في حق من  عادة ، وإذا أدعى احد
 ( 3) .لعدم لبوته عقلًا 

                        
 -:مصلحة محققة  .4

 أي محققه  عتدى عليه بالفعل ، ومعنىاايته قد ذي يقصد حمأي أن حق رافع الدعوى أو مركزه القانوني ال
قول مصلحة حالة فيعني أن نة بخاصيه حالة لأنه عندما أن تكون المصلحة قائمة وأن هذه الخاصية شبيه

لا الخاصيتين مثلا ان مثله لكا بإيراد نفس الأوالمصلحة يجب  أن تكون قائمة ومحققه كما أن شراح القانون قام
من خلال هذا و. ل الأجل مستحق الأداء ولايجوز قبول الدعوى الا بعد حلو لدينبدين يجب  أن يكون اة بالمطال

 . انتشبيها نفس المعنى أو محظ بأن الخاصيتين لديهالمثال نلا
 31ص – المصدر السابق –ادق حيدر صالقاضي   (0)

 24ص–المصدر السابق  –عبدالرحمن العلام  (3)
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 مندت جدعوى أن حلول المصلحة في الدعوى معيار لتحقق لغرض الذي ووحكمة توفر هذا الشرط لقبول ال

قه او مزكره القانوني ، د في حالحق في أن يلجأ الى القضاء إذا لم ينازعه أح لصاحب أجله الدعوى ، ولا حاجة 
دائماً  صلحة فيها قائمةولكن رغم وجود هذا المبدأ هناك إستثناء من القاعدة العامة حيث لايشترط أن تكون الم

 .شرحها في المطلب  الثاني سنتملة فقط والتي وإنما مح
 

 
 المطلب  الثاني

 تملةالمصلحة المححالات 
( المصلحة المحتملة) الاحتمالية أيقبول الدعوى على أساس ( 1و  9)اجاز قانون المرافعات المدنية في المادتين 

التخوف من إلحاق الضرر ان هناك مايدعو الى تملة تكفي ان كالمحالمصلحة ( )...9)حيث وردت في نص المادة 
بأنه ( 1)المادة  تكما نص....( يراعي الأجل عندالحكم به ي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن بذو

المراد تثبيت حق أنكر وجوده وإن لم تقع عقبة في سبيل إستعماله ويجوز أن يكون كذلك يقصد يكون يجوز أن )
القاعدة العامة حيث  منفقبول الدعوى وفق هذين النصين إستثناء (  لحدوثقبل أو ممكن ابه تلافي نزاع مست

أو لغرض الضرر بصاحب  الحق  يلحقأن المشرع أراد حماية صاحب  الحق إذا تأكد من وجود مايدعو الى خطر 
لى حالتين ا عند النزاع فيه لذا نقسم حالات المصلحة المحتملة امت حالة أو حق يخشى زوال دليلهيتثب

 _:رئيسيتين
 الحالة الأولى 

 الأحتياط لدفع ضرر محدق 
ائية حيث أن الضرر لم يقع الأعتداء على حق رافع لدفع ضرر محدق بالدعاوى الوق التي تقام عاوىتسمى الد

لدفع ضرر وقع بالفعل وإنما  لاى هذه الحالات ترفع الدعوى الوقوع ففدث بعد وإنما هو محتمل يحالدعوى ولم 
- :من الدعاوى بخصوص هذه الحالة منها مايأتي  موعةمج، وهناك ( 0) وقوعهتوقي الضرر قبل ل

- :دعوى قطع النزاع  .0
 مة اخر خارج المحكمة فيقوم هذا الأخير برفع دعوىالدعوى إلزام شخصي يدعى بحق له بذالقصد من هذه 

 
 25ص–المصدر السابق  –عبدالرحمن العلام  (0)
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ولا ا يدعيه ويبطل هذا الزعم ته فيميقأححكم بعدم حقه المزعوم أمام المحكمة وإلا بإلبات على الشخص الأول 
ولكن مقبولة بعد برفع الدعوى بخصوص ذلك النزاع ويرى بعض الفقهاء بأن هذه الدعوى غير مافيله يحق 

لدى  يدبي للمدعوقع الأالمب رارضة متى كان قصد المدعى عليه الأهب  الإتجاه السائد الى أن هذه الدعوى مقبولذي
لبات مزاعمه االمدعى عليه بتكليف ورفع هذه الدعوى لقطع النزاع  تهومن مصلح يالناس لذا من حق المدع

ه فلن يستطيع رفع الدعوى ضى بسب  الحكم حجية الأمر المقوإذا لم يتمكن من إلبات ذلك وحكم عليه واكت
ان  ) ةتمييز العراقيالاء في القرار التمييزي لمحكمة قضائية لهذه الحالة ماجال تطبيقاتال ومن، ( 0)بعد  مافي

الحكم الصادر القاضي برد الدعوى غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك ان المحكمة ركنت في حكمها لما 
قررته احكام المجلة بخصوص دعوى قطع النزاع حيث تقضي بعدم الاستماع لمثل هذه الدعوى بحجة انه لايحق 

يدعي به اليوم او  نبالبات حقه لان الحق له ولذا فان من حقه المطالبة به او تركه وله ا اجبار صاحب  الحق
بعد خمس سنوات كما قرر ذلك شراح المجلة غير ان قانون المرافعات المدنية جاء بحكم جديد قرر بموجبه 

هذا الاخير الدعوى قبول دعوى قطع النزاع وصورة هذه الدعوى ان يزعم شخص ان له حقا قبل الاخر ، فيرفع 
عليه يكلفه بان يقدم الدليل على ما يزعمه من وجود حق له ، بحيث اذا عجز عن الالبات يحكم بألا حق له 
ويلزم بالسكوت عن الادعاء بوجود الحق الذي كان يزعمه ، وقد اخذ المشرع العراقي هذا النص طبقا لما قرره 

ول العراقيين والمصريين معا على قبول مثل هذه الدعوى المشرع المصري بهذا الشأن وقد اجمع شراح الاص
بشرط ان تكون مزاعم من ترفع عليه قد صدرت بفعل علني وبلغت من التعيين والتحديد مبلغا يضر بحقوق 

ولما كانت دعوى المميز مطابقة لما ورد اعلاه لذا يترتب  على المحكمة قبولها والسير فيها وفق . خصمه او بسمعته 
من لم اصدار الحكم المقتضي وفق ما يتراءا لها لنتيجة المرافعة ، وحيث انها قد خالفت ذلك مما اخل الاصول و

بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة الاوراق لمحكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على ان يبقى رسم 
 (3)( .ة التمييزتابعا للنتيج

 
- :دعوى تثبيت الحق -3

تقرير حق أو إنشاء مركز قانوني وفي هذه الدعاوى يجب  أن يكون هناك ثمة نزاع  عوىدوالقصد من هذه ال
  ،(2)وجود الحق فإنه محل شك جدي ، وأن ينصب  الإدعاء على حق معين  على ذا الحق أي أنه علاوةله وإنكار

 
  020- 021ص  –المصدر السابق  –محمد بن عبدالله صالح  (0)  
العدد الثالث  –مجموعة الاحكام العدليةالمنشور في  –1/03/0211في  0211/مدنية اولى /512المرقم  العراقية  محكمة التمييز قرارأنظر (3)  

 0210التاسعة _
 (035ص –المصدر السابق  –أدم وهيب  النداوى  (2)
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ء الدعاوى أيضاً قد إختلف بعض الفقهاء فيرى بعضهم بأنه لايمكن قبول هذه الدعاوى ، لأن وظيفة القضاوهذه 
قانوني ويرى بعض الأخر بأنه دعاوى المطالبة الركز تقرير المم النزاعات وليس تقرير الحقوق أو حسهي 

، ببطلان العقود والشروط الباطلة قبل تنفيذها مقبولة فقط ويرى بعض اخر بأنه بإمكان قبول هذه الدعاوى 
بطال هذا لإبإقامة الدعوى الأخيرة  قومتومن أمثلتها أن يشترط الموصي عدم زواج الموصى لها بعد وفاته ف

قانوني الهامية وهي الدعوى التي يرفعها شخص يطلب  فيها تحديد مركزه الإستفالشرط فقط ، وكذلك الدعاوى 
 لرضاعلى الموقف الذي يختاره شخص اخر ومثالها أن يبرم شخص عقداً يكون قابلًا للبطلان لعيب  من عيوب ا

لم  فاذابطلان العقد أو إجازته بنه من خلال الدعوى بإختيار أحد المسلكين فيكون لمن شاب إدارته أن يطلب  م
             رفة ليتمكن الطرف الأخر من معأحد المسلكين  بره المحكمة على إتخاذتجالمسلكين  اأحد هذ يختر

 .( 0) مركزه القانوني
 

- :دعوى منع التعرض  -2
وى بمجرد وجود سبب  الضرر دون التي تقبل فيها الدع ةللحالدعاوى منع التعرض هي إحدى التطبيقات الهامة 

ار تحققه ، وترفع هذه الدعاوى في حالات التعرض للحيازه خلال سنة من تأريخ وقوع التعرض وأن يكون إنتظ
يحوزه العقار الذي  ةأجركالمطالبة ب هناك تعرض مادي مثل منع المدعي من حرث أرضه أو تصرف قانوني

المدعي للعقار الذي يطالب  بمنع التعرض له في  ةن تكون قد مضت سنة كاملة على حيازالمدعي ، ويجب  أ
 .ى منع التعرض مجرد التقرير له بوضع اليد على العقار وعازته وكثيراً مايقصد المدعي في دحي

 
- :دعوى وقف الأعمال الجديدة . 4

ديدة أي أن هذه الدعاوى تقام لمنع تقتضي رفع هذه الدعاوى حصول تعرض لحائز العقار من جراء أعمال ج
الأعمال لم تتم فالمصلحة في الدعوى محتملة وقد نص هذه ، وطالما أن  ةالقيام بأعمال جديدة تهدد الحياز

سباب من حاز عقاراً وإستمر حائزاً له سنة كاملة وخشي لأ -0)منه على ( 0051)القانون المدني في المادة 
 معقولة 

 
 . 011ص –المصدر السابق  –عبدالرحمن العلام (0)
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 أمام محكمة البداءة طالباً وقف هذه الأعمال  يالتعرض له في جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يدع

إحتياط لدفع ل هذه الدعوى كب، وحيث تق( بدء بهايكون قد انقضى عام على ال لات وبشرط أن لاتكون قد تم
 ( 0). ضرر محدق 

                                                   
- :دعوى المطالبة بحق مؤجل . 5

لقة على شرط به فيها حقوق مضافة الى أجل واقف أو مع المدعىتكون كقاعدة عامة لاتقبل الدعاوى التي 
وفي لأجل لم يأت بعد أو الشرط لم يتحقق بعد إلا أن القانون ومنه قانون المرافعات المدنية العراقي اواقف مادام 
الحالة يتحمل المدعي  راعى الأجل عند الحكم به وفي هذهأجاز الأدعاء بحق مؤجل على أن ي( 9)نص المادة 

ت ، قبل هذه الدعوى إذا تبين من ظاهر الحال ان المدين لن يوفي بهذه الحقوق إذا حلتو. الدعوى  فمصاري
 هاؤجر أن يطالبه بها وبالأجرة التي يستحقالمستحقة فيحق للمعن دفع الأجرة  ومثال على ذلك المستأجر يمتنع

يمتنع عن دفع النفقة الى زوجته فتحق  الذي  ، والزوجمستقبلًا مع مراعاة أجل دفع الأجور المستقبلية في الحكم
 .مستقبلا  هاق لها المطالبة بالنفقة المستمرة التي تستحقيحللاخيرة ان تطالب  بالنفقة الماضية المستحقة كما 

 
 ثانية الحالة ال

 لمن يخشى زوال دليله عند النزاع فيه  يثاقالإست
يقصد بهذا النوع من الدعاوى التي يطلب  من القضاء إجراء تحقيق لإلبات واقعه للحصول على دليل للإستناد 

من قانون المرافعات المدنية ( 049و  045و  044و  042)   إليه في نزاع مستقبل وهي مانصت عليه المواد
 من دفواله

، وأن المصلحة في الحصول على هذا الدليل  تهي الخشية من ضياع الدليل فيها بمضي الوقبول هذه الدعاوى ق
صل نزاع في الحق في يحنازعة في الحق له تحصل إذاً تعتبر مصلحة فيها إحتمالية فمن الممكن قد لاالمرغم أن 

أهم تطبيقات من دعوى لحفظ ذلك الدليل ، والمستقبل مطلقاً ، لكن المصلحة الإحتمالية تكفي لتبرير قبول ال
 -:ى وهذا النوع من الدعا

 
- :دعوى إلبات الحالة : أولًا 

 يراجع القضاء المستعجل  واقعة معينة أنمعالم من قانون المرافعات المدنية لمن يخشى ضياع ( 044)أجازت المادة 
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 . 041ص –المصدر السابق  –محمد بن عبدالله صالح  (0)
 ذه الواقعة إذا وجد هناك إحتمال أن تكون محل نزاع في المستقبل بينه وبين خصمه فهو إجراء تتخذهتثبيت هل

يحرم طالبه فرصة  المعالمها ، وضياع معالمسبباً في ضياع  خيتأخير والتراالقائمة يكون  ةالمحكمة لإلبات حال
الخشية من  -عوى توفر شرطان الأول هذه الدفي تثبيت واقع الحال مستقبلًا ، ويتبين مما ذكر أنه يشترط 

أن يكون ذلك محل نزاع مستقبلًا علاوة على توفر الشروط العامة وهي شرط الإستعجال -ثاني عالم والضياع الم
                (0). ساس بأصل الحق وعدم الم

عمل وقيمتها لتمكين ومن أمثله دعاوى إلبات الحالة إلبات حالة الأعمال التي أجراها المقاول المتوقف عن ال
وإلبات حالة  ،  المختصةالمحكمة صاحب  العمل من الإستمرار في البناء مع الرجوع على المقاول بالتعويض أمام 

 .التلف الموجود في المزروعات وبيان سببه والتعويض اللازم له 
 

- :دعوى تحقيق الخطوط : لانياً 
يجوز لمن بيده سند عادي أن يطلب  من القضاء )على أنه من قانون المرافعات المدنية ( 0-045)نصت المادة 

، ولو كان  هة أبهاماو بختمه أو بصم هأو بامضائ هليقر أنه بخط ستعجل دعوة من ينسب  إليه هذا السندالم
 ( .الإلتزام به غير مستحق الأداء

سند بأن ال ه ليقرمن صور المصلحة المحتملة وهي طلب  الدائن أو من يمثله إحضار مدين ةهذه الدعاوى صور
                                                                              (3).عود للمدين تعلى السند  التية الأبهام بخط المدين أو أن التوقيع أو الختم أو بصمالعادي الذي بيده قد كتب  

يل المؤيد للحق الذي ينوي رفعها بشأن حق من ها على الدلعنن رافأن يطم وعاوى هود من قبول هذه الدصقوالم
 .الحقوق 

المدعى عليه في الدعوى  و يالمدع أن الحكم الذي يصدر فيها يحدد مقدماً مركز كل منهي وفائدة هذه الدعاوى 
وعلى المحكمة عند تقديم مثل ، (2) المستقبلة كما إنها تكون وسيلة من وسائل تحضير الدعوى وتوليق النزاع

دة وتعرض السند العادي على المطلوب إقراره ، تكون في لسة المحدب  أن تدعو الطرفين أمامها في الجلهذا الط
 -:مواجهة واحدة من الحالات الأربع وعلى الوجة الأتي

 
 
 
 .10ص– 3110طبعة اولى بغداد –القضاء المستعجل  –القاضي هادي عزيز على  (0)
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 000ص –المصدر السابق  –مدحت المحمود (3)
 . 55-54ص –الجزء الثالث  –المصدر السابق  –بدالرحمن العلام ع (2)

 
 

- :اقرارالمطلوب إقراره / الحالة الأولى 
توقيع في السند يعود له أو أنه حرره بخطه أو ر من نسب  إليه بأن الالسند على المطلوب إقراره إذا اق بعد عرض

الجلسة وتختم المرافعة وتصدر قرارها المتضمن  رقرار في محضة الأبهام تعود له تثبت المحكمة ذلك الاأن بصم
 .إقرار المنسوب إليه الأقرار 

 
- :سكوت المطلوب إقراره / الحالة الثانية 
يعتبر السند مقراً به إذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه الى ( )045)من المادة ( 2)حسب  القفرة 

ة على السند قول بأن الخط أو التوقيع أو بصم بأي ل ة ولم يدأي إذا سكت المطلوب إقراره عن الإجاب( سواه 
السكوت )يعتبر سكوته مقراً به إستناداً الى الفقرة المذكورة والقاعدة القانونية التي تقول ،  العادي يعود له أم لا

 ( 0) ( .في معرض الحاجة بيان
                                                                                                      

- :إنكار السند / الحالة الثالثة 
المدعي فتقوم المحكمة باجراء التحقيق في الواقعة طبقاً للإجراءات المقررة في  هأراد أما إذ أنكر المطلوب إقراره ما

 .من قانون الألبات ( 41)المادة 
 

- :غياب المطلوب إقراره / الحالة الرابعة 
 المطلوب إقراره لأن الحكم بصحة السند بدون التحقيق في الدعوى المستعجلة ياب تقبل هذه الدعوى في حالة غلا

تحكم المحكمة بصحة السند بعد تبليغة به  ياديةالحكم الغيابي في الدعاوى الأعت لايجوز الإعتراض عليه بخلاف
اء فأن المصلحة فيها محتملة وأن أض يلدعاوى هقبول هذه امن يجوز الأعتراض عليه وإنكاره ، حيث أن الهدف 

د ليقر أنه بخطه أو أمضائه أو من ينسب  اليه السن دعوةصفة الأستعجال على الحالات المشمولة بأحكامه هو 
م الحصول عليها من ووت تهينة الدليل لدعوى الموضوع التي ترفه ، لذا فان غاب المطلوب إقراره إذاً يبصمة أبهام

 .فيرد طلب  المدعي وبإمكانه إقامة الدعوى بأصل الحق وفي تلك الدعوى تستطيع إلبات سنده  قبل المدعي ،
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 . 02ص–المصدر السابق  –القاضي هادى عزيز على  (0)

 

- :دعوى سماع الشهود / لالثاً 
انون من ق( 1)تندرج دعوى سماع الشاهد يخشى فرصة الإستشهاد تحت مفهوم المصلحة المحتملة الواردة في المادة 

ب  الحصول فرقوا و يصعتسماع الشهود قبل أن يالمرافعات المدنية وأن هذه الدعاوى تظهر المصلحة فيها في أن 
من قانون المرافعات المدنية جوزت الطلب  ( 049)وفي المادة  ، عليهم عند قيام النزاع أو قبل أن تدركهم الوفاة

ة شاهد والإستماع الى شهادته على موضوع لم من القضاء المستعجل لكل من يخشى فوات فرصة لغرض دعو
عليه وإذا ماأقرت المحكمة هذا الطلب  بعد توفر حالة الأستعجال وخشية  هيعرض أمام القضاء و يحتمل عرض

من فوات الوقت تقرر دعوة الشاهد والأستماع الى شهادته في مواجهة الطرف الأخر الذي سيكون خصماً في 
يروم  الأستماع الى شهادة الشاهد الذي امثلتهاقبل طالب  الإجراء المستعجل ومن تمل إقامتها من المحالدعوى 

 :تتوفر فيها الشروط الأتيةان ( 0)يعود أو يخشى موته ولكي تقبل هذه الدعاوى يجب  ر الى خارج البلاد ولنفالس
 

 -:ضرورة الإستماع الى الشهادة  .0
 

وت فيقاتها أن رد الطلب  يدقتب  وأن تثبت لها من خلال على المحكمة أن تحقق من وجود حالة الضرورة في الطل
 .من تهينة الدليل لدعوى الموضوع ه رملبه فرصة الأستشهاد بذلك الشاهد ويحعلى طا

 
 -:أمام القضاء  قد عرض الموضوع أن لايكون .3

 
كن يحتمل روضاً على القضاء ولمع من قانون المرافعات المدنية أن لايكون الموضوع( 0-049)المادة  إشترطت

 .الطلب   ردعرضه عليه في المستقبل وإذا لبت عرضه على القضاء فعلى المحكمة 
 

 -:مستقبلًا  يإحتمال عرض الموضوع على القضاء العاد .2
 

 بأن دعوى سماع الشهادة المقدمة من قبل طالبها تدخل ضمن موضوع يحتمل أن يعرض  على المحكمة أن تحقق
 .ن الموضوع بعد التحقق منه لايحتمل عرضه مستقبلًا فله أن يرد الطلب  على القضاء مستقبلًا ، فإن وجد أ
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 . 003ص –المصدر السابق  –مدحت المحمود  (0)

 
 
- :بالشهود  الباتهأن يكون الموضوع يجوز قبول . 4

من ( 2)وردت في الفقرة  الشهادة يجوز إلباتها بالشهادة و يشترط لقبول هذه الدعاوى أن تكون الواقعة موضوع
ية بجواز قبول الألبات لا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلاد بالشهادة تلايع)بأنه ( 049)ادة الم

 .وحسب  هذه الفقرة فإذا تبينت للمحكمة بخلاف ذلك عليها رد طلب  الأستماع الى الشهود،( بالشهود
لدى عطف ) يم كوردستان العراقمحكمة تمييز لاقلما جاء لقرار  ومن التطبيقات القضائية للمصلحة المحتملة

النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون حيث لايوجد تعارض بين تاريخ الزواج 
وتاريخ تولد الاولاد والحجة الشرعية مفقودة وتم تنفيذها في دوائر الاحوال المدنية في حينه ولاتوجد مصلحة 

تي تحصل عليها المدعية في التجائها الى القضاء ولان المصلحة مناطة قانونية في رفع الدعوى اي المنفعه ال
كما لا توجد مصلحة , لرد اعتداء على حق مثلًا , الى حق قانوني  ةبالدعوى ولا دعوى بغير مصلحة مستند

محتملة فيكون غرضها اخذ الاحتياط لدفع ضرر محدق او استيثاق حق يخشى زوال دليله عند النزاع عليه 
 (0) (تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزة رسم  التمييز قرر  
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 (غير منشور) 00/00/3103في  3103/هينة الاحوال الشخصية /  933انظر قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد  (0)

 

 المبحث الثالث
 الار إنعدام شرط المصلحة

 
متى فع الدعوى وإستمرار وجودها ي لابد من وجوده وقت راساسشرط لحة في الدعوى قدم أن المصتذكرنا فيما 

 ( 0). باشرة الدعوى واساس قبولها لمبقيت الدعوى قائمة لكونها شرطاً ما
                                                                                   

ن ذا مصلحة في الدعوى من بدايتها وطوال مدة مباشرتها وإذا فقد شرط فمن المعلوم أن المدعي يجب  أن يكو
ب  على المحكمة أن تحكم برد الدعوى لأن المصلحة من يجالمصلحة في الدعوى في أى مرحلة من مراحل الدعوى 

ى ، كما يترتب  على أن المصلحة من النظام العام فللخصوم أن يدفع بها في أية مرحلة من مراحل الدعو،النظام 
كما يترتب  على أن المصلحة من النظام العام فإن الأتفاق بين الخصوم على رفع الدعوى رغم عدم توفر شرط 

 ( 3) .المصلحة في الدعوى باطل ولاتقبل الدعوى 
حقق من توفر شرط المصلحة وخصائص المصلحة ، وهي القانونية تب  على المحكمة أن تيجوفي بداية الدعوى 
أو غير  والممكنة والمحققة أي إذا أن المصلحة التي يستند عليها رافع الدعوى غير قانونية والمعلومية والحالة

 لا يكون هناكفنتيجتها هي رد الدعوى ولكن  شرط أو مستحيلة أو غير مستحق الأداءلقة على معلومة أو مع
 .من إقامتها من جديد بعد توفر شرط المصلحة فيها  مانع
فعلى المحكمة أن تحكم مباشرة برد  لكن بعدها إنتفتوالمصلحة متوفرة  كانت شرط ااذ عند إقامة الدعوىوكما 

قامة دعواه على خصمه بإلزامه بإعادة مبلغ دينه المستحق الأداء إليه إلا أنه ألناء االدعوى فمثلًا يقوم المدعي ب
صومة وتنتهي معها مصلحة الدعوى يقوم المدعى عليه بإعادة مبلغ الدين إليه فإنه في هذه الحالة تنتهي الخ

المدعي من إستمرار الدعوى لذا على المحكمة أن تحكم برد الدعوى هذا بالنسبة للمصلحة القائمة أما بالنسبة 
 الذي في حالة  قام المدعي دعوى بوقف بناء الجداري دعوى وقف أعمال الجديدة مثلًا إذا أفللمصلحة المحتملة ف

 
 

 . 21ص–الجزء الأول  –سابق المصدر ال –عبدالرحمن العلام  (0)

 . 041ص –المصدر السابق  –ان دبن عبدالله صالح للحي محمد (3)
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فلا جدوى إذاً  هبأكمل إقامة الدعوى قام المدعى عليه بإزالة الجدارهدد حيازته على العقار إلا أنه بعد ي هامتمإ

اع الشاهد فبعد إقامة الدعوى ت في الدعوى شرط المصلحة ، كما بالنسبة لدعوى سممن إستمرار الدعوى وإنتف
ي هذه الحالة أيضاً لم يبق لأستماع الى شهادته ففإذا مات الشاهد الذي طلب  المدعي السماع الى شهادته ولكن قبل ا

 .للمدعي المصلحة من إستمرار النظر في الدعوى وعلى المحكمة أن تحكم برد دعواه 
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 الخاتمة
لقبول الدعوى ، كما ان المصلحة من النظام العام اي الى ان شرط المصلحة هو شرط اولي صلنا في نهاية البحث تو

على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وقبل الدخول في اساس الدعوى كما للخصوم الدفع بعدم توافر المصلحة 
ذا الشرط يستلزم توافرها في الدعوى في اي مرحلة من مراحل الدعوى  ولكون المصلحة شرط لكل دعوى فان ه

لحق عندما ويجب  ان تكون المصلحة قائمة وقت اقامة الدعوى اي في الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية ، 
ليست قائمة وانما صلحة لمالا انه هناك حالات تقبل فيها الدعوى رغم ان ا ، كقاعدة عامةالضرر بصاحب  الحق 

تخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن ان كان هناك مايدعو الى المحتملة 
بقي لنا أن نبين أهم النتائج و المقترحات التي توصلنا اليها من خلال وفي الختام ،  يراعي الأجل عندالحكم به

 :البحث 
 

- :النتائج  -أولًا 
حسم واعتبر شرط التحكيم يولا  (الاهلية والخصومة والمصلحة )شروط قبول الدعوى للالة فقط وهي  -0

اقامة الدعوى ضمن المدة القانونية شروط لقبول الدعوى  او النزاع بالصلح او حجية الامر المقضى به 
النظام العام الا ان الشروط المذكورة ليست من النظام العام ويجب  ان يدفع الدعوى من قبول لان شروط 
 .بها الخصم 

 .وى المصلحة من اهم شروط الدع شرط -3

 .ان المصلحة في الدعوى مقبولة سواء كانت المصلحة مادية او ادبية  -2

 .يجب  ان تكون المصلحة حالة وقائمة ولاتكون المصلحة حالة الا اذا لحق صاحب  الحق ضرر ما  -4

ان الخاصيتين للمصلحة الحالة والمحققة رغم انهما جاءت في القانون كخاصيتين مختلفتين الا انهما  -5
 .من انهما لديهما نفس المعنى  قاربتانمتشبيهتان او 

رغم انها تجب  ان تكون المصلحة في الدعوى  قائمة الا انها هناك حالات  سمح القانون قبول الدعوى اذا  -9
الإستيثاق لمن يخشى زوال دليله عند كان الهدف منها لدفع خطر محدق او  حيثكانت المصلحة محتملة 

 . النزاع فيه

وعلى المحكمة  يجب  أن تردالدعوى في اي مرحلة من مراحل الدعوى فان الدعوى اذا انتفت المصلحة في  -1
الارتها والحكم برد الدعوى ولو لم يدفع بها من قبل الخصوم لان توافر المصلحة في الدعوى من النظام 

 .العام 



علي جعفر سروةر/ضي المصلحة في الدعوى المدنية                                                                                                القا  

 

 

 

35 

 .للخصوم الدفع بعدم توافرالمصلحة في الدعوى في اي مرحلة من مراحل الدعوى  -0

عية شرط لقبول الدعوى فإن هذا الشرط يستلزم أيضاً توافرها في الدعوى المدنية التبلكون المصلحة  -2
 .للدعوى الجزائية

 
  -:المقترحات –لانيا 
لم يتطرق المشرع العراقي الى الدفع بعدم قبول الدعوى كنوع من انواع الدفوع مثلما فعله المشرع  -0

في قانون المرافعات المدنية تنص على  ص بالدفوعفي الباب السادس الخا اضافة مادةنقترح المصري ،لذا 
 .الدفع بعدم قبول الدعوى كنوع اخر  من أنواع الدفوع 

الخصومة في  الدفع بعدم توجهالى  من قانون المرافعات المدنية (01)تطرق المشرع العراقي في المادة   -3
(  01)لذا اقترح تعديل المادة  (المصلحة )و ( الاهلية )كل من الدعوى ولم يتطرق الى الشرطين الاخرين 

اذا كانت )بشكل يتضمن الشرطين الاخرين اي صياغة الفقرة كالاتي    القانون المذكورمن ( 0)فقرة 
تحكم المحكمة ولو من ( الاهلية والخصومة والمصلحة )الدعوى لم  تتوافر الشروط العامة للدعوى وهي 
 ( تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول قي اساسها 

المشرع لم يذكر خاصية قانونية مصلحة وهي خاصية أو شرط أولي لأن القانون يحمي فقط الحقوق  ان -2
ة هذه الخاصية الى ضافا نقترح  القانون لذانطاق عن  جخار اولايحمي حقوقه التي تقع في نطاق

يشترط في )تي وبالشكل الا من قانون المرافعات المدنية ( 9)نص المادة صائص الاخرى للمصلحة في لخا
 ...(معلومة وحالة وممكنة ومحققة قانونية وبه مصلحة  ىالدعوى أن يكون المدع
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 المصادر

 

الكتب  –أولا    
  3112القاهرة  _المرافعات المدنية  –ادم وهيب  النداوى .د  -0

  0292القاهرة  -المرافعات المدنية التجارية الطبعة الثالثة -أحمد أبوالوفا  . د  -3

  0211 القاهرة - الطبعة الخامسة –نظرية الدفوع في قانون المرافعات  –أحمد أبوالوفا  .د  -2

 –الجزء الرابع  –( والخبرة-المعاينة–القرائن وحجية الاحكام والكشف ) نظرية الألبات –حسين المؤمن  -4
  0211بيروت 

  3110بغداد  _ة الاولى الطبع –تدخل وادخال ودعوة الغير في الدعوى المدنية  –ى لكيعرحيم حسن ال -5
  0210بغداد  –الطبعة الاولى   –شرح قانون المرافعات المدنية  –سعدون ناجي قشطينى .د

الطبعة الثانية –الجزء الاول – 0292لسنة  02شرح قانون المرافعات المدنية رقم –عبدالرحمن العلام  -9
 3110بغداد  _

 بغداد _الطبعة الأولى – الدعوى إختصام الغير الإدخال الجبري للشخص الثالث في –القاضي على جبار  -1
3110  

العقود التي تقع –( 5)الجزء  –الوسيط في شرح القانون المدني جديد  –عبدالرزاق أحمد السنهوري . د -0
  3112بيروت  –الطبعة الثالثة  –دائم والصلح الاوالدخل  رضقال –الهبة والشراكة  –على الملكية 

  3100بغداد الطبعة الاولى  _دراسة مقارنة –قانون المرافعات المدنية شرح  –القاضي صادق حيدر  -2

  3110الطبعة الثانية بغداد  –شرح قانون المرافعات المدنية  –مدحت المحمود  -01

  3110طبعة اولى بغداد –القضاء المستعجل  –القاضي هادي عزيز على  -00
 

 

البحوث -لانيا    
    

 منشور في الموقع الالكتروني  _ 01-2ص –لمدنية التبيعية شروط قبول الدعوى ا –الأخران  يرأس  -0

                   www.f-law.net –جامعة منصورة مصر  –منتدى كلية حقوق    
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 .0ص –المصلحة في رفع الدعوى القضائية  – ريسرزق مقبول الحمدان ال.د -3

ها ، نموذج عريضة لإحدى انواع التعريف ، أركانها ، شروط)  الدعوى المدنية - سومرالمستشار الاداري   -2
 . www.iraqpf.com  عراق السلام  ، منشور في الموقع الالكتروني (الدعاوى

منشور في الموقع الالكتروني  منتدى المحامين  –المصلحة والصفة  _المحامي عماد محمود خليل  -4
   /www.mohamoon.com/montadaمصر _العرب

 –شرط المصلحة في الدعوى الحقوق في نظام المرافعات الشريعة السعودية  –محمد بن عبدالله صالح  -5
بحث مقدم إستكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة  –دراسة تأهيلية تطبيقية 

 21ص. الجنائية 
  

 
القوانين -لالثاَ  

وتعديلاته 0292لسنة 02قانون المرافعات المدنية رقم -  

  0250لسنة  41رقم  القانون المدني-

وتعديلاته  0210لسنة 32قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم -  
   وتعديلاته 0212لسنة  011قانون الالبات رقم -

                                   
ةالمبادئ القانوني-رابعا   

 
العدد  –مجموعة الاحكام العدلية المنشور في  – 210/ولى مدنية ا/10المرقم  محكمة التمييز العراقية  رارق

0210التاسعة  –الثالث   -  

المؤرخ  3103/هينة الاحوال الشخصية /  942قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد  -
 (غير منشور)30/00/3103

مجموعة نشور في الم –1/03/0211في  0211/مدنية اولى /512المرقم  محكمة التمييز العراقية  قرار -
 0210التاسعة _العدد الثالث  –الاحكام العدلية

 00/00/3103في  3103/هينة الاحوال الشخصية /  933قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد  -
(غير منشور)  
 

http://www.iraqpf.com/
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